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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والستون

  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠ -تشرين الأول/أكتوبر  ٢٦

  من جدول الأعمال المؤقت* ٤بند ال

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب المـادة    
  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ١٨

      

ــع             ــدوريين الراب ــرين ال ــامع للتقري ــالتقرير الج ــة ب ــئلة المتعلق ــة القضــايا والأس قائم
  والخامس للبنان

    

  إضافة    

  

  ن**ردود لبنا    

  ]٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥[تاريخ الاستلام: 

  

  
  

  : تعمم هذه الوثيقة بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية فقط.ملاحظة

  *  CEDAW/C/62/1.  

 تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.  **  
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  في الإطار الدستوري والتشريعي    

بالنسبة إلى طلب اللجنة الإجابة عما إذا كانت الدولة اللبنانيـة بصـدد اتخـاذ خطـوات       - ١
لتعديل دسـتورها و/أو اعتمـاد تشـريع يحظـر التمييـز ضـد المـرأة ويضـمن المسـاواة علـى أسـاس            

(أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،    ٢ و ١مادتين نوع الجنس وفقاً لل
علـى المسـاواة في   ”نفيد أن الدستور اللبناني لم يميز على أساس نوع الجنس، إذ نصـت مقدمتـه   

، فيمـا نصـت المـادة السـابعة منـه      “الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
نيين سواء لدى القانون وهم يتمتعـون بالسـواء بـالحقوق المدنيـة والسياسـية      كل اللبنا”على أن 

الحـق في تـولي الوظـائف    ”، ولهـم  “ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون مـا فـرق بينـهم   
وفق المـادة الثانيـة عشـرة     “العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة

دولــة اللبنانيــة، في الوقــت الــراهن، ليســت بصــدد اتخــاذ خطــوات  مــن الدســتور. لــذلك فــإن ال
  لتعديل الدستور.

أما في ما خـص التشـريع، فـإن الدولـة اللبنانيـة تسـعى عنـد تعـديل بعـض القـوانين إلى             
ضمان المساواة على أساس نوع الجنس، والأمثلـة علـى ذلـك عديـدة وقـد أشـارت إليهـا تباعـاً         

: في التقريـر الـدوري   لا سـيما رجو، تفادياً للتكـرار، العـودة إليهـا،    تقارير لبنان الدورية والتي ن
، وفي التقريـر  “المساواة أمام القـانون ”)، يرجى العودة إلى الفصل الأول بعنوان ٢٠٠٤الثاني (

)، يرجى النظر بشـكل خـاص إلى الفقـرات    ٢٠١٤الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس (
  التقرير.) من ٢٠٢( ) و٨/١٨١( ) و٨(

أما بالنسبة إلى الضمانات الدسـتورية المتعلقـة بإمكانيـة الطعـن في أيـة قـوانين تتعـارض          
مع دستور الدولة والتزاماا الدولية، فقد سبق للبنان أن قـدم، في تقريـره الـدوري الثـاني (عـام      

، عرضــاً للأحكــام “الإطــار القــانوني العــام لحمايــة حقــوق الإنســان  ”) وتحــت عنــوان ٢٠٠٤
الدستورية ذات الصلة وللرقابة الدستورية على القوانين التي يتولاهـا الـس الدسـتوري المنشـأ     

معدلـة مـن    ١٩(المـادة   ١٩٩٠ /سـبتمبر أيلول ٢١تـاريخ   ١٨بموجب القانون الدستوري رقم 
الدستور). وقد تضمن العـرض المشـار إليـه التأكيـد علـى أن اجتـهاد الـس الدسـتوري ثابـت          

ــا  ــى اعتب ــالقوة      عل ــع ب ــة الدســتور تتمت ــة المعطــوف عليهــا صــراحة في مقدم ــق الدولي ر أن المواثي
الدستورية وأن مخالفتها تخضع للرقابـة الدسـتورية. وفيمـا لم يطـرأ أي تبـدل علـى هـذا الوضـع         
الدســتوري، تقتضــي الإشــارة إلى أن حــق مراجعــة الــس الدســتوري في مــا يتعلّــق بدســتورية  

إلى كل مـن: رئـيس الجمهوريـة، ورئـيس مجلـس النـواب، ورئـيس مجلـس          القوانين يعود تحديداً
الوزراء، أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النـواب، وإلى رؤسـاء الطوائـف المعتـرف ـا قانونـاً في       
ما يتعلّق حصـراً بـالأحوال الشخصـية وحريـة المعتقـد وممارسـة الشـعائر الدينيـة وحريـة التعلـيم           

  من الدستور).معدلة  ١٩الديني (المادة 
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 قانون حماية النساء وسـائر أفـراد   من قانون العقوبات، فإن ٥٦٢فضلاً عن إلغاء المادة   - ٢

 ٢٠١٤مــن العــام  /مــايوالأســرة مــن العنــف الأســري، الــذي أقــر وبــدأ العمــل بــه في شــهر أيار
)، أدخل عدداً من التعـديلات علـى بعـض مـواد قـانون العقوبـات، بعضـها        ٢٩٣(القانون رقم 

من قائمـة القضـايا والأسـئلة المتعلّقـة بـالعنف ضـد        ٨د لاحقاً في معرض الإجابة على الفقرة ير
ضـمن   المرأة، وبعضها الآخر اعتمد فيه المشرع تشـديد العقوبـة، بخاصـة في حـال وقـوع الجـرم      

  الأسرة، ومن هذه التعديلات:

دون الثامنـة   مـن دفـع قاصـراً   ”عقوبات بحيث أصبحت كما يلي:  ٥١٨عدلت المادة   -  
عشرة من عمره إلى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتـراوح  

  .“بين الحد الأدنى للأجور وضعفه

  عقوبات بحيث أصبحت كما يلي: ٥٢٣عدلت المادة   -  

من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشـرين مـن   ”    
ساد أو سهلهما له أو مسـاعدته علـى إتيامـا عوقـب بـالحبس      عمره على الفجور والف

  من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.

  يعاقب بالعقوبة ذاا من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.    

تشـدد العقوبـة    ٥٠٦معطوفـة علـى المـادة     ٥٢٩مع الاحتفاظ بأحكـام المـادة       
من هـذا القـانون إذا وقـع الجـرم ضـمن الأسـرة وذلـك دون         ٢٥٧ام المادة وفقاً لأحك

  .“الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم

  عقوبات بحيث أصبحت كما يلي: ٥٢٧عدلت المادة   -  

كـل امــرئ يعتمــد في كســب معيشــته أو بعضــها علــى دعــارة الغــير عوقــب  ”    
  ين الحد الأدنى للأجور وضعفه.بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح ب

مـن هـذا القـانون     ٥٠٦معطوفة على المادة  ٥٢٩مع الاحتفاظ بأحكام المادة     
مـن قـانون العقوبـات إذا وقـع الجـرم ضـمن        ٢٥٧تشدد العقوبـة وفقـاً لأحكـام المـادة     

  .“الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد

مـــن قـــانون  ٥٠٣إلى تجـــريم الاغتصـــاب الزوجـــي، وبعـــد أن كانـــت المـــادة بالنســـبة   -  
ــمينات القانونيـــة لفعـــل    ــتثني الـــزوج مـــن التضـ إكـــراه الـــزوج علـــى  ”العقوبـــات تسـ

(قـانون حمايـة النسـاء وسـائر      ٢٩٣مـن القـانون    ٣من المـادة   ٧، فإن الفقرة “الجُماع
م الـزوج الـذي يقـدم    ، تجـر “ب”و  “أ”أفراد الأسرة مـن العنـف الأسـري)، بجزئيهـا     



CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1

 

4/24 15-10903 
 

. وقـد  “بقصـد اسـتيفاء حقوقـه الزوجيـة في الجمـاع     ”على تعنيف زوجه، أو ديـده،  
  جاء النص الجديد هكذا:

مـن أقـدم، بقصـد اسـتيفائه الحقـوق الزوجيـة في الجمـاع،        ”: أ- ٣/٧ ادةــالم    
أو بسببه، على ضرب زوجه أو إيذائه عوقـب بإحـدى العقوبـات المنصـوص عليهـا في      

  من قانون العقوبات. ٥٥٩إلى  ٥٥٤واد الم

ــادة          ــة وفقــاً لأحكــام الم في حــال معــاودة الضــرب والإيــذاء، تشــدد العقوب
  من قانون العقوبات. ٢٥٧

إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الـدعاوى الـتي تطبـق عليهـا         
  من قانون العقوبات. ٥٥٥ و ٥٥٤المواد 

ت التكـرار واعتيـاد الإجـرام نافـذة في حـال      تبقى الأحكام التي ترعى حالا    
  “.توفر شروطها

من أقـدم بقصـد اسـتيفائه الحقـوق الزوجيـة في الجمـاع       ”: ب-٣/٧ ادةـالم    
أو بســببه علــى ديــد زوجــه عوقــب بإحــدى العقوبــات المنصــوص عنــها في المــواد   

قاً من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وف ٥٧٨إلى  ٥٧٣
  من قانون العقوبات. ٢٥٧لأحكام المادة 

إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الـدعاوى الـتي تطبـق عليهـا         
  من قانون العقوبات. ٥٧٨و  ٥٧٧المواد 

تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكـرار واعتيـاد الإجـرام نافـذة في حـال          
  “.توفر شروطها

ــديل الأحكــا    -   ــا بالنســبة إلى تع ــاعي    أم ــانون الضــمان الاجتم ــن ق ــة في كــل م م التمييزي
، فلـم يطـرأ علـى    ١٨٦ و ١٨٢وقانون التجارة والتي يشـير إليهـا التقريـر في الفقـرتين     

  وضعها أي جديد.
  

  اللاجئات وملتمسات اللجوء    

  :فيما خص الأنظمة السارية للتعامل مع اللاجئين من الجمهورية السورية إلى لبنان  - ٣

موضوع التروح السـوري إلى لبنـان وقـرر     ٢٣/٥/٢٠١٤الوزراء بتاريخ ناقش مجلس   
  ) ما يلي:٧٢(القرار رقم 
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تشـكيل خليــة وزاريـة لمتابعــة مختلـف أوجــه موضـوع النــازحين الســوريين إلى       -أ   
ــة          ــربين، الداخلي ــة والمغت ــوزراء وعضــوية وزراء الخارجي ــس ال ــيس مجل ــة رئ ــة دول ــان، برئاس لبن

تماعية، على أن تتخذ هذه اللجنـة التوصـيات اللازمـة لمواجهـة حالـة      والبلديات، الشؤون الاج
  لجهة: لا سيماتدفق التروح بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية 

تكليــف وزيــر الداخليــة والبلــديات العمــل علــى تنظــيم عمليــة الــتروح وفقــا للمعــايير      -  
  الدولية وبغية تأمين عودم الآمنة إلى بلادهم.

زير الخارجية والمغتـربين السـعي مـن أجـل إقامـة مخيمـات آمنـة في سـوريا أو         تكليف و  -  
في المنطقة الحدودية العازلة بين لبنـان وسـوريا بالتعـاون مـع سـائر الجهـات أو الهيئـات        

  المعنية دوليا وإقليميا ومحليا.

تكليف وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة تحديـد وتنظـيم العلاقـة مـع سـائر المنظمـات المعنيـة             -  
دوليا، إقليميا ومحليا واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تدفق أعداد النازحين وتـأمين  

  حاجام الملحة فضلاً عن تعزيز قدرات اتمعات المحلية المضيفة للنازحين.

ورقـة سياسـة    ٢٠١٤تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٣ ناقش مجلس الوزراء بتـاريخ   -ب   
من الخلية الوزارية، والتي تضمنت إجراءات لتقلـيص الـتروح   التروح السوري إلى لبنان المقدمة 

وتنظيم العلاقة ذا الشأن مع المؤسسات الدولية، ومتابعـة القـوى الأمنيـة تنفيـذ التـدابير الآيلـة       
إلى ضــبط الــتروح وتكليــف البلــديات إجــراء مســح دوري للنــازحين في إطارهــا الجغــرافي،         

على النازحين السوريين بغية حماية العمالة اللبنانية، وتـأمين   والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية
بموافقـة الـس   التوازن في تقديم المساعدات بـين النـازحين واتمـع المضـيف، واقترنـت الورقـة       

  ).٣٨(القرار رقم 

وقــد اتخــذت المديريــة العامــة للأمــن العــام إجــراءات خاصــة بالنــازحين الســوريين إلى    
بإمكـام الحصـول علـى إقامـة سـنوية بنـاءً لشـهادة التعريـف الصـادرة عـن           لبنان، حيث أصبح 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دون الحاجة إلى كفيل لبنـاني. وتجـدر الإشـارة إلى أن المديريـة     
  العامة للأمن العام لا تقوم بترحيل أي سوري بسبب الظروف الحالية في سوريا.

ة بــاللاجئين: لا توجــد لــدى المديريــة العامــة للأمــن العــام  البيانــات والمعلومــات المتعلقــ  -  
إحصائية شاملة ودقيقة لعدد اللاجئين واللاجئات الفلسـطينيين مـن سـوريا إلى لبنـان،     

ــامج الا  ــوفّرة (برنـ ــات المتـ ــتجابإلا أن المعطيـ ــورية  سـ ــة السـ ــؤون  -ة للحالـ وزارة الشـ
ريا إلى لبنـان والمسـجلين   الاجتماعية)، تفيـد بـأن عـدد اللاجـئين الفلسـطينيين مـن سـو       

لاجئـاً. أمــا   ٤٢ ٠٠٠حـوالي   ٢٠١٤ /أغسـطس نـروا بلـغ بحلـول شـهر آب    ولـدى الأ 
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عدد اللاجئين السوريين من سوريا إلى لبنان والذين تمّ تسجيلهم لدى المفوضية العليـا  
واســتناداً إلى إحصــائية   ٢٠١٥أيار/مــايو  ٧ لشــؤون اللاجــئين فكــان، حــتى تــاريخ    

  شخصاً موزعين وفق التالي: ١ ١٨٣ ٣٢٧المفوضية، 

  من اموع العام.في المائة  ٢,٤ إناثاً ويشكلون ٦١٩ ٥٤٠    

  من اموع العام.في المائة  ٤٧,٦ ذكوراً ويشكلون نسبة ٥٦٣ ٧٨٧    

  أما توزعهم بحسب المحافظات فهو كالتالي:  

  عائلة. ٩ ٨٢٦شخصاً في بيروت بينهم  ٣٢ ٥٤٨    

  عائلة. ٨١ ٧٧٦لبنان بينهم  شخصاً في جبل ٣١١ ٩٨٥    

  عائلة. ٧١ ٦٦٦ شخصاً في الشمال بينهم ٢٨٢ ٧٢٨    

  عائلة. ٩٤ ٣٨٦شخصاً في البقاع بينهم  ٤١٥ ٨٠٣    

  عائلة. ٣١ ٧٤٢شخصاً في الجنوب بينهم  ١٣٩ ٢٦٣    

بالنسبة إلى التدابير المتخذة لحماية اللاجئات وملتمسات اللجوء النسـاء والفتيـات مـن      
ئم على النـوع الاجتمـاعي والعنـف الجنسـي ولحمايـة اللاجئـات الفتيـات مـن زواج         العنف القا

تها للأزمة السورية بتفعيـل عمـل   استجابالأطفال والزواج القسري، قامت الحكومة اللبنانية في 
كل الوزارات ذات الصلة دف التنسيق فيما بينـها ومـع وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات       

ذلك بغية تزويد الأشخاص ذوي الأوضاع الهشة بالخدمات الأكثـر إلحاحـا.   الدولية والمحلية، و
النســاء  لا ســيماوقــد تركّــزت المبــادرات والجهــود المبذولــة حــتى تاريخــه لصــالح هــذه الفئــات،  

ــة، زواج الأطفــال      ــة: المضــايقة النفســية والاجتماعي والفتيــات والصــبيان، حــول المخــاطر التالي
عمالــــة الأطفــــال، العنــــف الأســــري، الاهتمــــام بالأطفــــال   المبكــــر والاتجــــار بالأشــــخاص،

  الإعاقات والأولاد المنفصلين عن أهلهم وغير المرافقين. يذكر في هذا الإطار التالي:  ذوي

ــة لمســاعدة النــاجين مــن العنــف القــائم علــى النــوع     ٧٠تمً تأســيس حــواليّ   -   نقطــة آمن
والنساء والفتيات المعر ضـات لهـذين النـوعين مـن العنـف،      الاجتماعي والعنف الجنسي

ــاطفي والــتمكين          ــدعم الع ــن ال ــة، فضــلاً ع ــة وطبي ــى خــدمات قانوني في الحصــول عل
سـيدة وفتـاة تقريبـاً،     ١٣٠الاقتصادي والاجتماعي. وقـد اسـتفاد مـن هـذه الخـدمات      

  منهن دون الثامنة عشرة من العمر. في المائة ٤٠كان حوالي 

ــية   ٢ ١٠٠تمّ تـــدريب فريـــق عمـــل مـــن حـــوالي    -   شـــخص علـــى المفـــاهيم الأساسـ
القــائم علــى أســاس النــوع الاجتمــاعي، وعلــى مســارات الإحالــة وكيفيــة     للعنــف
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التســبب بمزيــد مــن التعامــل مــع الكشــف والإبــلاغ عــن حــالات العنــف مــن دون  
  .الأذية للضحية

ــة         -   ــأمين العناي ــة أدوات مقياســية لت ــى تطــوير بروتوكــولات ومجموع ــتم العمــل عل ي
ــة في ــة، الســلامة، والأ   النوعي ــة (أي الصــحة، العدال ــات كاف ــدعم   القطاع ــن، وال م

  .النفسي والاجتماعي)

بيت الأمان الموقّعـة مـع   ”وتقوم المديرية العامة للأمن العام من خلال مذكرة تفاهم   
منـــه) بحمايـــة النســـاء  ٩٤/٤ و ٩٤/٣رابطـــة كاريتـــاس (يشـــير إليهـــا التقريـــر في الفقـــرة 

، ويذكر في هذا الإطـار أن منـدوبي رابطـة كاريتـاس     “نف والاعتداءوالأطفال المعرضين للع
ــة قضــايا         يتواجــدون في ــة ومتابع ــة والاجتماعي ــديم المســاعدة الطبي ــام لتق ــن الع ــارة الأم نظ

  .والأطفال  الضحايا من النساء

أمــا بالنســبة إلى التــدابير المتخــذة لضــمان الالتــزام بمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية للنســاء     
 ١٩٥١عـام  ات إلى بلادهن، فإن لبنـان وبـالرغم مـن عـدم توقيعـه علـى اتفاقيـة جنيـف لل        والفتي

الملحـق ـا، فهـو ملتـزم بمبـدأ عـدم الإعـادة         ١٩٦٧بروتوكول العـام  الخاصة بوضع اللاجئين و
القسرية للاجئين إلى بلادهم، بحيث أن المديرية العامـة للأمـن العـام لا تقـوم بترحيـل أشـخاص       

  عرضون للخطر أو العنف أو التهديد في بلادهم.  تعتقد أم سيت

أما بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنـان، فهـم يتمتعـون بوضـعية خاصـة تميـزهم         
كلياً عن باقي الفئات، بحيث أم يستحصلون علـى مسـتندات ثبوتيـة بواسـطة المديريـة العامـة       

وعلى وثيقة سفر من المديرية العامـة   بنانتتيح لهم التنقل داخل لللشؤون السياسية واللاجئين 
  .للسفر خارج لبنانللأمن العام 

  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء    

٤ -        بالنسبة إلى طلب اللجنة تقديم معلومات عن العقبات الـتي تواجههـا النسـاء بمـن فـيهن
لـيس في  الفئات المحرومـة مـن النسـاء، في سـبيل الوصـول إلى القضـاء، تقتضـي الإشـارة إلى أنـه          

ــات المحرومــة مــن النســاء أو حــتى مــن غــير النســاء. كمــا أن        ــاني مــا يعــرف بالفئ القــانون اللبن
 لا سـيما الوصول إلى القضاء المدني والجزائي أمر متاح للجميع، وهـذا حـق مكـرس بالدسـتور     

الــتي تكــرس حــق التقاضــي  ٧مادتــه  لا ســيما، وفي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة ٨مادتــه 
 والأجنبي دون تمييـز بـين رجـل أو امـرأة. علمـاً أنـه في المـواد الجزائيـة فـإن النيابـة العامـة            للبناني

تتحــرك تلقائيــاً عنــد علمهــا بوقــوع جــرم جزائــي بالوســائل المنصــوص عنــها في قــانون أصــول   
 ٤٢٥المحاكمات الجزائية. بالإضافة إلى أن قانون أصول المحاكمـات المدنيـة خصـص المـواد مـن      
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نه لمعالجة موضوع المعونة القضائية التي ترمي إلى تسهيل الوصول إلى القضـاء لكـل   م ٤٤١إلى 
مـن لـيس بإمكانــه دفـع الرســوم والنفقـات القضـائية، وقــانون أصـول المحاكمــات الجزائيـة أفــرد        
لموضوع تعيين محامٍ للمدعى عليه وللمتهم عدة مواد في حال عدم تمكّنه مالياً من توكيـل محـام   

   محام للدفاع عنه.أو رفضه تعيين

أما التزام الدولة عدم التمييز ضد النساء من قبل المحاكم كافة، فيتجسـد أولا بإمكانيـة     
مساءلة الدولة عن أعمال القضاة العدليين مـن قبـل الهيئـة العامـة لمحكمـة التمييـز، وثانيـاً برقابـة         

تلاف ايجـابي أو سـلبي   الهيئة العامة لمحكمة التمييـز علـى طلبـات تعـيين المرجـع عنـد حـدوث اخ ـ       
  على الاختصاص:

  بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية.  -  

  بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.  -  

  بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين.  -  

في الاعتـراض علـى قـرار مــبرم صـادر عـن محكمـة مذهبيــة أو شـرعية لعـدم اختصــاص           -  
  جوهرية تتعلق بالنظام العام. هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً

  في استدعاء تمييز الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.  -  

  ومن خلال اللجوء إلى التفتيش القضائي.  

أما في ما يتعلق بتقديم معلومات عـن التـدابير الموجـودة لضـمان تمكـين النسـاء مـن          
في حـالات العنـف الأسـري،     لا سـيما سبل جـبر الأضـرار، و   الوصول فعلاً إلى العدالة وإلى

 أيـار/  ٧ خيتـار  ٢٩٣سرة من العنف الأسري رقـم  فإن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأ

تضــمن منظومــة تشــريعية متكاملــة لــتمكين النســاء المعنفــات وأي فــرد آخــر   ٢٠١٤مــايو 
 تكليف محـام عـام أو أكثـر    معنف ضمن الأسرة، من اللجوء إلى القضاء لتقديم شكوى عبر

في المحافظة لتلقّي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسـري ومتابعتـها، وعـبر إنشـاء قطعـة      
متخصصة بجرائم العنف الأسري لـدى المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الـداخلي، تتـولى مهـام         

ن، وسـوى ذلـك   الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القـانو 
 من التدابير وصولاً إلى إمكانية إصدار أمر حماية للمرأة المعنفة يصـدر عـن المرجـع المخـتص    

(قاضي التحقيق أو قاضي الأمور المستعجلة)، علماً أن أمر الحماية قد يشـمل المـرأة المعنفـة    
  .وأولادها
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اء برنـامج  أما عن السؤال المتعلق ببيان مـا إذا كانـت الدولـة بصـدد النظـر في إنش ـ       
  .للمساعدة القانونية برعايتها، فليس لدى وزارة العدل معلومات موثقة حول هذه المسألة

أما في ما خص إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسـان، فلـم يطـرأ أي جديـد علـى اقتـراح         
القانون الذي يشير إليه التقرير، ولمزيد مـن المعلومـات حـول مضـمونه نرفـق ربطـاً نسـخة عنـه         

  ).١رقم (مرفق 
  

  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة    

تعمل الهيئـة الوطنيـة لشـؤون المـرأة اللبنانيـة، إلى جانـب بقيـة الفـاعلين في مجـال قضـايا             - ٥
ية، وهـي رسمـت لـذلك، وبالتعـاون مـع      ستراتيجالمرأة في اتمع اللبناني، على تحقيق أهداف الا

. وتعمـل الهيئـة علـى    ٢٠١٦إلى  ٢٠١٣ام ية للأعـو سـتراتيج شركائها، خطة عمـل تطبيقيـة للا  
رصد وتقييم هذا التطبيـق، وقـد طـورت لهـذا الغـرض اسـتمارات الكترونيـة موجهـة إلى كافـة          
الشــركاء في الخطــة مــن اتمــع المــدني ومــن الــوزارات المعنيــة لرصــد النشــاطات الــتي يــتم            

لتقريـر السـنوي الأول الـذي    في هذا السبيل. وتعمل الهيئة حالياً علـى التحضـير لنشـر ا    تنفيذها
، ٢٠١٣أعدتــه عــن النشــاطات والمبــادرات الــتي نفّــذت في لبنــان تطبيقــاً للخطــة خــلال العــام   

وســوف يســاعد هــذا التقريــر علــى رســم التوجهــات المســتقبلية بالنســبة إلى المبــادرات الأكثــر   
  فعالية لتحقيق الأهداف.

قانونيـة أو التنظيميـة لجهـة تعزيـز     من ناحيـة أخـرى، لم يطـرأ أي جديـد مـن الناحيـة ال        
صــلاحيات وقــدرات الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ــدف تمكينــها مــن القيــام بالمهــام     
الموكلة إليها. لكن شهدت الفترة السابقة انفتاحاً أكبر من المؤسسات الحكوميـة علـى التعـاون    

قبــل أجهــزة الأمانــة العامــة لــس   معهــا. وجــاء تعزيــز التعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة ميــدانياً مــن 
الوزراء ورئاسة مجلس النواب حيث تقرر أن تدعى الهيئة الوطنية للاسـتماع إلى وجهـة نظرهـا    
في مشاريع القوانين قيد التداول، من قانون مكافحة العنف الأسري ضد المـرأة قبـل إقـراره إلى    

. علمــاً أن مشــروع قــانون مشـروع قــانون الانتخابــات العامــة، وســواها مــن مشــاريع القــوانين 
الانتخابات العامة لم يقر بعد، وقد دعيت الهيئة الوطنيـة للاشـتراك في المـداولات بشـأن صـيغة      
تفعيل مشاركة المرأة في الانتخابـات ترشـيحا. كمـا وتشـكّل شـبكة نقـاط الارتكـاز الجنـدري         

شـارة إلى أن الهيئـة   صيغة متقدمة للتقارب مـع سـائر المؤسسـات العامـة والـوزارات. وتجـدر الإ      
الوطنيــة ركّــزت في الفتــرة الأخــيرة علــى ورشــات تــدريب وتمكــين نقــاط الارتكــاز الجنــدري    

  الوزارات.  في
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أما بالنسـبة إلى دائـرة شـؤون المـرأة في وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، فـإن مـن مهامهـا،            
ــاريخ  ٥٧٣٤مــن المرســوم رقــم   ٣٧وفقــاً للمــادة  م وزارة (تنظــي ١٩٩٤أيلول/ســبتمبر  ٢٩ت

الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكهـا وشـروط التعـيين الخاصـة بـبعض وظائفهـا)، درس قضـايا        
المرأة من جوانبها كافة دف العمل على تحسين ظروفها، وتنسيق علاقة الحكومـة مـع مختلـف    
المؤسسات العربية والدولية والوطنية في مجال المرأة، ودعـم جهـود ونشـاطات الحركـة النسـائية      

بنانية على مختلف الصـعد ووضـع بـرامج تنفيـذ وملاحقـة إقـرار التوصـيات الدوليـة الصـادرة          الل
عــن الأمــم المتحــدة ووكالاــا المتخصصــة والعائــدة لقضــايا المــرأة واقتــراح القــوانين والأنظمــة   

). وتجــدر الإشــارة إلى أن ٢(مرفــق نســخة عــن المرســوم، مرفــق رقــم  المختلفــة المطلوبــة لــذلك
رئيسة دائـرة شـؤون المـرأة لتكـون نقطـة الارتكـاز الجنـدري لـدى الهيئـة الوطنيـة            الوزارة سمت

سعياً لمزيد من التنسيق وتعزيزاً للتعاون بين الوزارة والهيئة الوطنيـة. أمـا الهيئـة الوطنيـة لشـؤون      
المرأة اللبنانية، فلها مهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسـائر الإدارات والمؤسسـات العامـة،    

ــق      تشــ ــة علــى الحكومــة مــن أجــل تحقي ــراح خطــط متكامل ــرأي والملاحظــات واقت ــداء ال مل إب
الأهداف التي دفعت إلى إنشائها، وذلك بالإضافة إلى مهام ارتباطية وتنسـيقية ومهـام تنفيذيـة.    

  ).٣(مرفق نسخة عن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مرفق رقم 
  

  لموقتةالتدابير الخاصة ا    

فضلاً عما جاء في التقرير، وفيمـا تسـتمر الجهـود لتضـمين أي مشـروع قـانون جديـد          - ٦
للانتخابات النيابية كوتا نسائية، يذكر على صعيد التدابير الاقتصادية المحفّزة للنساء، أنـه تمّ في  

س حاكميـة  مجل ـ”الترخيص للهيئة الوطنية لشؤون المـرأة اللبنانيـة مـن قبـل      ٢٠١١ /مايوأيار ٩
، مـا يسـمح للمصـارف إعطـاء النسـاء      “مؤسسـة قـروض صـغيرة   ”بأن تكـون   “مصرف لبنان

قــروض صــغيرة بواســطة الهيئــة الوطنيــة بفائــدة متدنيــة جــداً تمثّــل كلفــة المصــرف لإدارة ملــف   
ــان لتلــك        ــة مصــرف لبن ــك نتيجــة معامل ــة (وذل ــد ربحي ــة فوائ ــة تقاضــيه أي القــرض دون إمكاني

ء مـن الاحتيـاطي الإلزامـي الـذي يتوجـب علـى المصـارف إيداعـه لـدى          القروض على أـا جـز  
  مصرف لبنان دون تقاضي أية فوائد عليه).

  

  القوالب النمطية    

إذ يخــول الدســتور اللبنــاني، بموجــب مادتــه التاســعة، الطوائــف اللبنانيــة تنظــيم أحــوال    - ٧
إلى التربيــة الأســرية، الموقــع  مواطنيهــا الأســرية، فــإن الدولــة لا تملــك مــدخلاً صــريحاً ومباشــراً  

ر تأثيراً في تشكيل الهويات الجندرية حيث تـتم التنشـئة علـى ترسـيخ المنمطـات الجندريـة       ـالأكث
أو علــى تجاوزهــا، بمــا في ذلــك تنمــيط الأدوار الاجتماعيــة والأســرية. علــى أن السياســات          
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، GAD اربــة الجندريــة للتنميــةيات للــوزارات والإدارات الرسميــة المعنيــة، تتبنــى المقســتراتيجوالا
في وزارة الشــؤون  “دائـرة شــؤون المــرأة ” و “الهيئــة الوطنيــة لشـؤون المــرأة اللبنانيــة ”كمـا أن  

الاجتماعية تعقد شراكة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وتشـارك في تنفيـذ برامجهـا الـتي تنـاهض          
وعــات مهنيــة وإعلاميــة التنمــيط الجنــدري، لعــلّ أهمهــا التــدريب علــى الحساســية الجندريــة م 

وحقوقيــة وشــبابية وعســكرية وأمنيــة وطلابيـــة إلخ. في مختلــف المؤسســات الحكوميــة وغـــير        
  الحكومية وعلى امتداد الجمهورية اللبنانية.  

  

  العنف ضد المرأة    

بالنسبة إلى جرائم قتل النساء نتيجة العنف الأسري، لا تصنف إحصاءات قتل النسـاء    - ٨
ية بحسب موقع القتل ولا بحسب مسـببه (قريـب الضـحية أو غريـب عنـها)،      لدى وزارة الداخل

لذا لا يسعنا تقديم إحصـائيات دقيقـة حـول جـرائم قتـل النسـاء في إطـار أسـرهن، ولا بحسـب          
نوع القرابة، بالدم أو بـالزواج. لكـن بـالعودة إلى مـا نشـر في وسـائل الإعـلام، يتبـين أن عـدد          

  ، هو كالآتي:٢٠١٤ /فبرايروشباط ٢٠١٠ /مايور أسرهن، بين أيارالنساء اللواتي قُتلن في إطا

  

  ٢٠١٤شباط/فبراير   ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠أيار/مايو   السنة

  ٣  ٩  ٣  ٦  ٦  العدد
    

 ٠,٥٨شـهراً. أي، بمعـدل    ٤٦جريمـة قتـل كانـت ضـحيتها امـرأة، خـلال        ٢٧أي، ما مجموعـه  
من حالات القتل، فيما  في المائة ٧٨الزوج في ان المتهم بالقتل هو جريمة مبلّغ عنها في الشهر، ك

  الدم (الأب، الشقيق أو الابن).من المتهمين كانوا رجالاً من أقرباء الضحية ب في المائة ٢٢

مــن جهــة أخــرى، تتعــاون وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة      
ن العنـف الأسـري، وذلـك مـن خــلال     المعنيـة بتقـديم الرعايـة الإيوائيـة للنسـاء اللـواتي يعـانين م ـ       

عقــود ســنوية تــبرم مــع هــذه المنظمــات وفــق معــايير وقواعــد معينــة. وتشــتمل خــدمات هــذه     
ــواء والرعايــة الصــحية والطبيــة وبــرامج إعــادة التأهيــل الاجتمــاعي      المنظمــات الاســتقبال والإي

ســتة يتمركــز والنفســي والمهــني والتحضــير للانــدماج في اتمــع. عــدد مراكــز هــذه المنظمــات  
خمسة منها في جبل لبنان، وواحد في البقاع. مع الإشارة إلى وجـود مركـز رعايـة خارجيـة في     
محافظــة جبــل لبنــان لاســتقبال وإعــادة التأهيــل والانــدماج في اتمــع للنســاء ضــحايا الــدعارة    
والسجينات بعد خروجهن من السجن ومركـزين في بـيروت للرعايـة الخارجيـة وإعـادة تأهيـل       

  دمنين/ات على المخدرات.الم
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ـــوتعمــل ال   ـــوزارة حاليــــ ــع     ـ ــاون م ــة وبالتع ــع إحــدى المنظمــات الدولي اً، بالشــراكة م
تأســـيس مراكـــز نموذجيـــة تابعـــة لـــوزارة الشـــؤون ”إحـــدى المنظمـــات غـــير الحكوميـــة علـــى 

ــة في  ــة        ٧الاجتماعي ــدها التنظيمي ــرم، في قواع ــايير تحت ــق مع ــا وف ــة، تم اختياره ــات لبناني محافظ
والإدارية والرعائية المتخصصة المعلنة، المعايير والأخلاقيات الحساسـة جنـدرياً والمندرجـة تحـت     
شــرعة حقــوق الإنســان، وذلــك لتكــون مســاحات آمنــة للنســاء والفتيــات المعرضــات للخطــر   
وللعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي دف توفير أماكن آمنـة لهـؤلاء النسـاء والفتيـات     

  ة لتلبية احتياجان.ستجابات الوقاية والاوتأمين خدم

  بالنسبة إلى مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، نفيد بما يلي:  - ٩

ــة في       - أ   ــواب في جلســته العمومي ــس الن ــر مجل مشــروع القــانون   ١/٤/٢٠١٤أق
وصــدر الرامــي إلى حمايــة النســاء مــن العنــف الأســري كمــا عدلتــه اللجــان النيابيــة المشــتركة،    

ــرقم   ــت الـ ــانون تحـ ــاريخ  ٢٩٣القـ ــم  ٧/٥/٢٠١٤تـ ــاريخ  ٢١(ج. ر. رقـ ) ١٥/٥/٢٠١٤تـ
  ).٤(مرفق رقم “ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”وبات اسمه: 

التحـالف الـوطني   ”من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون كما تقدم بـه    
إلى مجلــس النــواب كــان اســم القــانون   “لعنــف الأســريلتشــريع قــانون حمايــة النســاء مــن ا 

قـانون حمايـة النسـاء وسـائر أفـراد الأسـرة مـن العنـف         ”أهمّها، إذ أصبح، كما ذُكر أعـلاه،  
أي مـن الــزوجين والأب والأم  ”مــن القـانون   ٢، ويقصـد بالأســرة بحسـب المـادة    “الأسـري 

ا أم غـير شـرعيين ومـن    لأي منهما والأخوة والأخـوات والأصـول والفـروع شـرعيين كـانو     
تجمع بينهم رابطة التبني أو المصـاهرة حـتى الدرجـة الثانيـة أو الوصـاية أو الولايـة أو تكفّـل        

  .“اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب

ل ــ ــأي فع”ه ــــــ ــبأن “العنـف الأسـري  ”منـه   ٢كما يعرف القانون في المادة   - ب  
ن أحد أعضاء الأسـرة ضـد فـرد أو أكثـر مـن      أو امتناع عن فعل أو التهديد ما يرتكب م

أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليهـا في  
  .“عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصاديهذا القانون ويترتب 

الـتي  ، و٢٠١١أغسـطس  /مـن قـانون العقوبـات في آب    ٥٦٢إذ ألغيت المـادة    - ج  
جـرم الـزنى المشـهود    ”دم لـدى مفاجأتـه إياهـا في    ــــكانت تخفّف عن قاتل زوجته أو قريبته بال

ــة الجمــاع غــير المشــروع  ، فــإن القــانون الجديــد لم يميــز هــذه الجريمــة عــن الجــرائم    “أو في حال
 العادية، بل هو شدد العقوبة على الجاني في مجال العنف داخل الأسـرة وسـاوى بـين الجنسـين؛    

  وذلك في أكثر من مادة:
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مـن  ”من قانون العقوبات لتصبح المـادة الجديـدة هكـذا:     ٥٤٧عدل القانون المادة   -  
قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشـرة سـنة إلى عشـرين سـنة.     

فعــل القتــل تكـون العقوبــة مـن عشــرين سـنة إلى خمســة وعشـرين ســنة إذا ارتكـب      
  .“أحد الزوجين ضد الآخر

من قـانون العقوبـات بحيـث أصـبحت      ٤٨٩ و ٤٨٨ و ٤٨٧عدل القانون المواد   -  
  :كالآتي

الجديدة: يعاقب علـى الزنـا الـذي يرتكبـه أي مـن الـزوجين        ٤٨٧المادة ”    
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضى بـالعقوبة نفسـها علـى شـريك الـزنى إذا     

  .“اً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنةكان متزوج

الجديدة: يعاقب أي من الزوجين بالحبس مـن شـهر إلى سـنة     ٤٨٨المادة ”    
  .“ن. وتترل العقوبة نفسها بالشريكإذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كا

  
  الجديدة: ٤٨٩المادة   -    

لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشـكوى صـفة     -  
  المدعي الشخصي.

  لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزاني معاً.  -  

  لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.  -  

لا تقبــل الشــكوى بانقضــاء ثلاثــة أشــهر علــى اليــوم الــذي اتصــل فيــه الجــرم بعلــم    -  
  .الشاكي

إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصـية    -  
رمين.عن سائر ا  

  .إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى  -  

من قانون العقوبات تستثني الزوج من التضـمينات   ٥٠٣بعد أن كانت المادة   - د  
يجرم الزوج الـذي يقـدم علـى     ٢٩٣، فإن القانون “إكراه الزوج على الجُماع”القانونية لفعل 

، وذلك وفـق مـا سـبق    “حقوقه الزوجية في الجماع بقصد استيفاء”تعنيف زوجه، أو ديده، 
  من قائمة الإجابات هذه. ٢بيانه في الفقرة 

الجدير ذكره، أن القضاء باشر بتطبيق القـانون فـور نشـره في الجريـدة الرسميـة        - هـ  
وقد صدر القرار الأول، بموجبه، بعد أيام من نشره (قرار قاضي الأمـور المسـتعجلة في بـيروت    



CEDAW/C/LBN/Q/4-5/Add.1

 

14/24 15-10903 
 

 /). ووصـل عـدد القـرارات حـتى ايـة كـانون الأول      ٣١/٥/٢٠١٤تاريخ  ٥٣٩/٢٠١٤رقم 
قراراً اتخذت من قبل أحد عشر قاضياً وأربـع قاضـيات الأمـور     ٣٦ديسمبر من العام نفسه إلى 

المســتعجلة في منــاطق مختلفــة مــن الجمهوريــة اللبنانيــة. وصــدر، بموجــب القــانون، ثلاثــون أمــر  
منـهم أزواج الشـاكيات، وأخ وأب    ٢٧رم ثلاثون رجلاً (حماية (ورد طلب ستة طلبات) وج

وواحد غير محدد) بأحكام شملـت السـجن والغرامـة الماليـة وإلـزام الجـاني تسـديد كلفـة الطبابـة          
التي تسبب ـا للضـحية، وتـوفير الـدخل الـدوري للمـرأة المعنفـة والإبعـاد عـن المـرأة وأولادهـا            

  لخ.الاجتماعي للجاني إ -والتأهيل النفسي 

فحسـب،   ٢٩٣واللافت أن بعض القضاة اسـتندوا في قـرارام، لا علـى القـانون       
إنما أيضاً على اتفاقية سيداو وشرعة حقـوق الإنسـان. وقـد قامـت منظمـات غـير حكوميـة        
حقوقية بتوثيق هذه الأحكام ونشرها في الإعلام بوسائله القديمة والجديـدة، مـبرزة اجتـهاد    

القانون؛ وبدا واضحاً فيها التشديد على عدم تسـامحهم، لا مـع    القضاة في تأويل بنود هذا
النفسـي والمعنـوي    لا سـيما العنف الجسدي فحسب، إنما أيضاً مع أشكال العنف الأخرى، 

والاقتصادي والجنسـي. واشـتملت ثلـث القـرارات علـى إلـزام الجـاني بالخضـوع لجلسـات          
  .على اقتراح الأخصائي القائم بالتأهيلتأهيلية، على أن تكون مدا قابلة للتعديل بناءً 

  

  ار بالنساء واستغلالهن في البغاءالاتج    

تـــاريخ  ١٦٤إن قـــانون معاقبـــة جريمـــة الاتجـــار بالأشـــخاص (القـــانون رقـــم    - ١١و  ١٠
ون حديث العهد، بحيـث أن تعزيـز أحكامـه، سـواء في الشـق العقـابي       ـــ) هو قان٢٤/٨/٢٠١١

من خلال التطبيق، وقد تمّ في هـذا اـال   وء وــــــرد في ضـــــــأن يق الحمائي، يمكن ــــأم في الش
  ما يلي:

اً لأحكامـه وللمرسـوم التنفيـذي    ــ ــون، وتطبيقــــ ــفي ما خص الشـق الحمـائي مـن القان     -  
المتعلّــق بتحديــد شــروط التعاقــد مــع مؤسســات  ١٠/١٠/٢٠١٢تــاريخ  ٩٠٨٢رقــم 

ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص وأصـول تقـديم      وجمعيات ناشطة في مجال مساعدة وحماية 
ــاس، في      ــة مــع رابطــة كاريت ــر العــدل اتفاقي ــرم وزي ، ٢٦/١/٢٠١٥المســاعدة، فقــد أب

، التزمــت بموجبــها هــذه الأخــيرة إيــواء  ١/٢/٢٠١٥دخلــت حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن  
الضحايا واستقبالهم في مراكز متخصصة، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية 

  م، وتزويدهم بالمشورة والمساعدة القانونية لتحصيل حقوقهم أمام القضاء.له

ــم       -   ــداخلي، تمّ، بموجــب المرســوم رق ــة لقــوى الأمــن ال ــة العام ــاريخ  ٧٢٧وفي المديري ت
مكتـب مكافحـة   ”، تعديل تسمية مكتب حمايـة الآداب بحيـث أصـبح    ٢/١٠/٢٠١٤
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مهمــة مكافحــة جــرائم الاتجــار ، كمــا تمّ إضــافة “الاتجــار بالأشــخاص وحمايــة الآداب
) الجـداول المشـار   ٥بالأشخاص إلى مهامه. هذا ونرفـق ربطـاً ـذا التقرير(مرفـق رقـم      

إليها في ما يلي والمتضـمنة بيانـات إحصـائية صـادرة عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن          
  الداخلي:

  جدول بعدد ضحايا ومجرمي الاتجار بالبشر بحسب كل عام.    

  ايا ومجرمي الاتجار بالبشر مع الجنسية.جدول بعدد ضح    

  جدول بعدد ضحايا الاتجار بالبشر القاصرين.    

  .٢٠١٥جدول لحالات الاتجار بالأشخاص لعام     

جدول إحصائي شهري لموقوفي مكتب مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص وحمايـة         
  .٢٠١٥الآداب 

ــار بالأشــخاص           ــب مكافحــة الاتج ــوفي مكت  جــدول إحصــائي لجنســيات موق
  إناث. - ٢٠١٥وحماية الآداب 

  .٢٠١٥ و ٢٠١٤ملخص عن حالات الاتجار بالأشخاص لعام     

كما تجدون مرفقاً، من المديرية العامة للأمن العام، جدولاً بأعداد الضـحايا المحـتملات     -  
بحسـب الجنسـية، وأنـواع الشـكاوى المقدمـة مـن قبـل         “بيت الأمان”المستفيدات من 

(مرفـق   ٢٠١٤سب ورود الشكوى، والمعالجـات، وذلـك للعـام    الضحايا المحتملات بح
  ).٦رقم 

  

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة     

لم يطــرأ جديــد علــى القــوانين ذات الصــلة بموضــوع مشــاركة المــرأة في مواقــع صــناعة   - ١٢
المـرأة  في المواقع السياسية المتقدمة. لكن الحكومة عملت على تعزيـز مشـاركة    لا سيماالقرار و

في تبوء مواقع قياديـة في الإدارة العامـة، فعينـت في هـذا الإطـار تسـع سـيدات في موقـع مـديرة          
ــهن مــن مــلاك إلى آخــر،        ــة الأولى أو نقل ــة إلى الفئ ــة الثاني ــة موظفــات مــن الفئ عامــة عــبر ترقي

  فتضاعف بذلك عدد النساء في الفئة الأولى من الوظائف العامة.

انون الانتخابات العامـة، فلـيس هنـاك مـن جديـد والمشـروع       أما بالنسبة إلى مشروع ق  
ــة بالضــغط والتفــاوض مــع الأوســاط        ــرأة اللبناني ــة لشــؤون الم ــة الوطني لم يقــر بعــد وتقــوم الهيئ
السياسية والنيابية بغية إدخال تدابير خاصة واسـتثنائية تضـمن دخـول المـرأة المرشـحة في دائـرة       
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شكلياً وصوريا. وتضمنت مسـاعي الهيئـة الوطنيـة سلسـلة      المنافسة الحقيقية فلا يبقى ترشيحها
  من الزيارات للمسؤولين بالتعاون مع عدة هيئات أهلية نسائية ناشطة في هذا اال.

من جهـة أخـرى، ضـاعفت الهيئـة الوطنيـة مـن جهودهـا في مجـال التـدريب والـتمكين             
تنســيقي وتحفيــزي لإيجــاد  للنســاء الراغبــات في الانخــراط في الانتخابــات، وســعت للعــب دور   

صيغة مشتركة تتوافق حولها الجمعيات الأهلية النسائية وسائر الأوساط المهتمة والمعنيـة بتعزيـز   
  تفعيل حضورها في الانتخابات ترشيحا.   لا سيمامشاركة المرأة في الحياة السياسية و

ة انعكاسـات قـانون   أما بالنسبة إلى قانون الانتخابات البلدية وما يشير إليه التقرير لجه  
قيد وثائق الأحوال الشخصية على ترشح النسـاء للانتخابـات البلديـة، فـلا جديـد بشـأنه. وفي       

مـن قائمـة    ١٢هذا الإطار، يهمنـا لفـت انتبـاهكم إلى أن مـا جـاء في البنـد الأخـير مـن الفقـرة          
عمــال تقــديم معلومــات عــن الخطــوات الجــاري اتخاذهــا لضــمان الإ ”القضــايا والأســئلة لجهــة 

، لا يعـني لبنـان ذلـك أن    “في المائة الواردة في تشـرع الانتخابـات البلديـة    ٢٠الكامل لحصة الـ 
ــى       ــات العامــة ولا عل ــاني المرعــي الإجــراء، لا علــى مســتوى الانتخاب ــا في القــانون اللبن لا كوت

  مستوى الانتخابات البلدية.  
  

  لجنسيةا    

بالنسبة إلى تعديل القـانون أم بالنسـبة إلى    لم يطرأ أي جديد على مسألة الجنسية سواء  - ١٣
  ) من الاتفاقية.٢( ٩تحفّظ لبنان على المادة 

  

  لتعليما    

تألفت لجنة للحد من التسرب المدرسـي تضـم مـوظفين مـن المركـز التربـوي للبحـوث          - ١٤
ها الـذي  ذة من وزارة التربية والتعليم العـالي. تحتـاج هـذه اللجنـة لتفعيـل عمل ـ     ـــاء وأساتـــوالإنم

  زال في بداياته.   ما

من ناحية أخرى، نشير إلى أن كتـب التربيـة المدنيـة تتضـمن مواضـيع تتعلّـق بالمسـاواة          
     ،بين الجنسين، وأنه ليس هناك إعادة نظر بالكتب المدرسية حاليـاً؛ وذلـك لأن الجهـود تنصـب

تطلبـات الـتروح السـوري في    في المرحلة العصيبة التي تمر فيها البلاد، علـى مهـام ملحـة تتعلّـق بم    
اـال التربــوي ومــا أملتــه مــن أولويــة العمـل علــى مواجهــة التعصــب ونبــذ التطــرف والعنــف،   

  والعنف القائم على الجندر خاصة.  

الهيئــة ” إن التعــاون بــين وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي مــع منظمــات اتمــع المــدني و    - ١٥
إدماج النـوع الاجتمـاعي في السياسـة    ”ن أجل إنجاز مشروع م “الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
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مـا زال في طـوره الأولي. ويتوقّـع أن تبـادر الـوزارة إلى       “العامة لـوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي    
الدعوة إلى لقاءات حواريـة بـين الأطـراف المعنيـة مـن أجـل إطـلاق رؤيـة شـاملة ورسـم خطـة            

  ل تحقيقه.تعين أولويات الإدماج المذكور وسب

مــن   ١٠(في إطــار المــادة    اســتناداً إلى الإحصــائيات المتــوفّرة والــتي تضــمنها التقريــر       
الاتفاقية)، فإن المعنـيين في وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي لا يـرون وجـوب اتخـاذ تـدابير خاصـة          

العاصــمة  لتحفيــز المتعلمــات والمــتعلّمين لتجــاوز المنمطــات الجندريــة في خيــارام التعليميــة في  
في ضـواحيها. وتتعــاون الدولـة مــع منظمـات اتمــع المـدني في المنــاطق الطرفيـة مــن الــبلاد       ولا

  لتشجيع التجاوز المرغوب.

أمـا بالنسـبة إلى الحـد مـن الأميـة في صـفوف النسـاء، فـإن البرنـامج الـوطني لتعلـيم              
قرائية بـين الراشـدين مـن    الكبار يعمل، وفي إطار إمكاناته المتواضعة، على مكافحة الأمية ال

المهـارات  ”النساء والرجال بوسائل وتدابير مختلفة اشتملت على إنتاج رزمة موارد بعنـوان  
، تدريب مدرسين على تقنيات تعليم الكبار، نشر وتفعيل فصول تعلـيم الكبـار في   “الحياتية

ــة، تطــوير مج        ــز الخــدمات الإنمائيــة المنتشــرة علــى كافــة الأراضــي اللبناني موعــة مــن  مراك
المؤشرات النوعية الوطنية لبرامج محو الأمية وتوفير الخـدمات عـبر وضـع برنـامج معلومـاتي      
دف التقييم مستتبعاً بالتقويم والتطوير في مجال التعلّم المستمر، إجـراء الدراسـات الحقليـة    

تسـهل   الهادفة إلى رصد الاستعداد للالتحاق بمراكز تعليم الكبار والمحفزات والشروط التي
التحــاقهم، وذلــك لإضــافة هــذه الخدمــة علــى ســلة الخــدمات المقدمــة مــن الدولــة للفئــات    

  .الأكثر حاجة من الشعب اللبناني، في المناطق الريفية خاصة
  

  العمالة    

 ٢٦٧ و ٢٦٦إن أهم ما استجد في مجال دعم المرأة العاملة هو صدور القـانونين رقـم     - ١٦
لـذين قضـيا بتعـديل أحكـام نظـام المـوظفين وأحكـام قـانون         ال ٢٠١٤ /أبريلنيسـان  ١٥تاريخ 

ة، بحيـث رفعـت مـدة هـذه الإجـازة، في كـل مـن القطـاعين         ــ ــازة الأمومـــ ــة بإجـــالعمل المتعلق
، ٢٢/٤/٢٠١٤تـاريخ   ١٧العام والخاص، إلى عشرة أسـابيع مدفوعـة بالكامـل (ج.ر. العـدد     

مـن قائمـة القضـايا     ١٦شـار إليهـا في الفقـرة    ). أما بالنسبة إلى المسـائل الأخـرى الم  ١١١٩ص 
  والأسئلة، فلا جديد بشأا.

  

  عاملات المنازل المهاجرات    

ــدول المرســلة         - ١٨و  ١٧ ــع بعــض ال ــاهم م ــذكرات تف ــع م إن وزارة العمــل بصــدد توقي
للعمالة الأجنبية ومن أهم بنود هذه المذكرات وجود عقد عمـل خطـي موحـد بـين العاملـة في      
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ــة       الخدمــة الم ــة وباللغ ــنظّم باللغــة العربي ــين صــاحب العمــل وبــين مكتــب الاســتقدام م ــة وب ترلي
الانكليزيــة أو بلغــة بلــد العامــل الأجــنبي الرسميــة ومصــادق عليــه مــن ســفارة أو قنصــلية دولــة     

  الأجنبية.  العاملة

يتضمن هذا العقد علـى سـبيل المثـال لا الحصـر تحديـد لقيمـة الأجـر الشـهري وكيفيـة            
مين أمين تذكرة السفر للعاملـة ذهابـا وإيابـا، الت ـ   أاعات العمل، الراحة الأسبوعية، تتسديده، س

... وتجـدر   والرعاية الطبية ضـد الأمـراض المهنيـة وحـوادث العمـل، تـاريخ انتـهاء عقـد العمـل         
 ١٦/٧/٢٠١٤الإشــارة في هـــذا الصـــدد إلى أن الـــوزارة أحالــت إلى مجلـــس الـــوزراء بتـــاريخ   

ــانون يرمــي إلى  ــة (    مشــروع ق ــة العمــل الدولي ــة الانضــمام إلى اتفاقي )، ١٨٩الإجــازة للحكوم
إلى  ٢٠١٤مــن العــام  /أبريلأن الــس أجــلّ البحــث بالموضــوع. كمــا أحالــت في نيســان   إلا

الأمانة العامة لس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالعمل اللائق للعـاملين في الخدمـة المترليـة إلا    
  لس الوزراء.أن الموضوع لم يعرض على مج

  

  إلى ما سبق، تفيد أيضاً وزارة العمل بالتدابير المتخذة التالية:  

نجاز الدليل الإرشـادي حـول حقـوق وواجبـات العـاملات المهـاجرات والـذي وضـع         إ  •  
بلغات عدة وهو يوزع حاليا على العاملات الأجنبيات لدى وصـولهن إلى المطـار وفي   

  الدوائر المعنية في وزارة العمل.

ــدار الســاعة    ١٧٤٠إنشــاء الخــط الســاخن في وزارة العمــل (    •   ــى م ــذي يعمــل عل ) وال
ويوفر الخدمـة المطلوبـة بلغـات مختلفـة ويـتم العمـل علـى تطـويره وفـق المعـايير الدوليـة            
بالتنسيق مع مؤسسة كاريتاس ومنظمة العمل الدولية، وقـد تم تجهيـز الوحـدة الخاصـة     

شــــكاوى ويحيلــــها فــــوراّ إلى الــــدوائر بــــه بموظــــف متفــــرغ يتلقــــى الاتصــــالات وال
  للمعالجة.  المختصة

إلحــاق عــدد مــن المســاعدات الاجتماعيــات في بمــلاك وزارة العمــل حــائزات علــى           •  
إجــازات جامعيــة في مجــال الإرشــاد الاجتمــاعي، وقــد تم تدريبــهن وتأهيلــهن في مجــال 

  ترليات.التدخل والإرشاد والتوعية وحل المشاكل التي تتعرض لها العاملات الم

ــولى         •   ــة والســلامة) تت ــيش والوقاي ــرة التفت ــف وحــدة خاصــة في وزارة العمــل (دائ تكلي
كافـــة الشـــكاوى الـــواردة إلى الـــوزارة والمتعلقـــة بانتـــهاك حقـــوق العـــاملات   متابعـــة

المترليات المهاجرات وإرشادهن حول التدابير القانونية والقضـائية الواجـب اتخاذهـا في    
  هذه الحالات.
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ة مفوضــي الحكومــة العــاملين في مــلاك وزارة العمــل لكافــة الــدعاوى القضــائية   متابعــ  •  
ــاملات        ــدة للع ــب عائ ــوق ومطال ــة بحق ــة والمتعلق ــل التحكيمي ــواردة إلى مجــالس العم ال

  المترليات المهاجرات وإبداء رأي قانوني في كل ملف.

للمعــايير  إعــادة تنظــيم عمــل مكاتــب اســتقدام العــاملات المترليــات المهــاجرات وفقــاً     •  
ــة         ــار بالبشــر وإجــراء رقاب ــوق الإنســان ومكافحــة الاتج ــاحترام حق ــة ب ــة المتعلق الدولي
مشددة على عمل هذه المكاتب من خلال مفتشي العمل للحؤول دون منع اسـتغلال  

  العاملات والاتجار ن.

قـة  إعداد وتدريب مفتشي العمل في الوزارة حول معايير العمل الدولية والقوانين المتعل  •  
  بمكافحة الاتجار بالبشر.

اعتمــاد وزارة العمــل نظــام اللائحــة الســوداء لــبعض أصــحاب العمــل الــذين يســيئون     •  
  معاملة العاملات ومنعهم من استقدام أو استخدام عاملات على عهدم.

تشجيع الحوار الدائم والمباشر بـين نقابـة مكاتـب الاسـتقدام وزارة العمـل، وقـد نظـم          •  
ــار ــذا الإطـ ــاريخ   في هـ ــواري بتـ ــؤتمر حـ ــن  ٢٦/١١/٢٠١٤مـ ، خلُـــص إلى العديـــد مـ

ــة     ــأمين حمايــ ــتقدام وتــ ــل مكاتــــب الاســ ــيم عمــ ــال تنظــ ــة في مجــ ــيات الفاعلــ التوصــ
  العاملات.  حقوق

إقامة حوار مباشر وبناء مع سفارات الدول المرسلة للعمالـة، ويـتم العمـل حاليـاً علـى        •  
الـدول الـتي تحظـر مواطنيهـا مـن       سيمالا توقيع اتفاقيات متبادلة مع بعض هذه الدول 

  القدوم للعمل في لبنان.

ي ـــــــرار الحكومـــــــة بموجــب القـــــــأة المنشــــــالوطني ة التســييرـــــــإعــادة تفعيــل دور لجن  •  
واللجنـة بصـدد إعـادة النظـر بالنظـام المعمـول        ١٠/٤/٢٠٠٧تاريخ  ٤٠/٢٠٠٧رقم 

  توافق مع المعايير الدولية.به حالياً دف إعادة صياغة نظام جديد ي

مين الحماية الصحية للأجراء الأجانب العـاملين في لبنـان مـن خـلال إلـزام صـاحب       أت   •  
العمل بالحصول على بوليصة تأمين إلزامية للأجراء والعمال في الخدمة المترلية تتضـمن  

بي أحكاما تتعلق بالتعويض عن العطل الدائم الكلـي أو الجزئـي في حـال تعـرض الأجـن     
اء عمله كذلك تأمين نفقـات استشـفاء العامـل الأجـنبي في حالـة المـرض       ــادث أثنـــــلح

  أو تعرضه لحادث أثناء عمله.

المشــاركة بصــورة فاعلــة في كافــة اللجــان المتعلقــة بحمايــة حقــوق العمــال المهــاجرين       •  
  وبمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
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 /ينـاير كـانون الثاني  ٢٧ة العمـل علانيـة في   أما في ما يتعلّق بالسؤال حول رفـض وزار   

مبادرة الاتحـاد الـوطني للنقابـات العماليـة بإنشـاء نقابـة لعـاملات المنـازل، فقـد أفـادت            ٢٠١٥
وزارة العمل بأا حريصة على حماية حقوق العـاملات في الخدمـة المترليـة وإن عـدم التـرخيص      

يـة في لبنـان نـاجم عـن عـدم تـوفر الشـروط        للنقابة العامة لعمـال التنظيفـات والرعايـة الاجتماع   
  القانونية التي يفرضها قانون العمل للحصول على موافقة وزير العمل لتأسيس نقابة.

من جهتها، أفـادت المديريـة العامـة للأمـن العـام بأـا تقـوم بتسـليم العاملـة في الخدمـة             
ــوق       ــات تتضــمن حق ــة، كتيب ــور وصــولها إلى الأراضــي اللبناني ــة ف ــاملات   المترلي ــات الع وواجب

  الوافدات بالإضافة إلى أرقام أجهزة إنفاذ القانون والصليب الأحمر اللبناني.
  

  الصحة    

مركـزاً   ٢٨تنتشر مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق اللبنانية، وقد تمّ ضم   - ١٩
لمنـاطق المحرومـة   ، وتكمن أهميـة هـذه المراكـز في خدمتـها ل    ٢٠١٤جديداً إلى الشبكة في العام 

والمكتظة بالنازحين. كما أنـه يلاحـظ الـدور الفاعـل للمؤسسـات الأهليـة بـإدارة هـذه المراكـز          
  منها تنتمي لمؤسسات أهلية. في المائة ٦٨حيث أن 

  أما توزع المراكز الصحية الأولية بحسب المحافظة، فهو كالآتي:  
  

  اموع  بطيةالن  الجنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بيروت  محافظة 

  ٢١٦  ٢٦  ٣٠  ٣٦  ٥٣  ٥٦  ١٥  ٢٠١٥عدد المراكز الصحية  
    

  كما يلي: ٢٠١٥فضلاً عما سبق، فقد أصبح عدد المرافق الصحية في لبنان في العام   
  

ــفيات   المستوصفات  المرفق الصحي المستشــــــــــــــ
  الحكومية

ــفيات  المستشــــــــــــــ
  الخاصة

  مراكز غسل الكلى

  عدد لغاية سنة

 ٢٠١٥  

ــ ٤(+ ٣٠  ١ ٢٠٠ د قيـــــــــــ
  الإنشاء)

٧٢  ١٣٥  

    

ــة المــرأة الحامــل    ٢٠١٤كــذلك أطلقــت وزارة الصــحة العامــة في العــام      ــامج رعاي برن
ومولودها. يهدف البرنامج إلى تحسين نوعيـة وضـمان جـودة الخـدمات المقدمـة إلى الأمهـات،       
خفــض كلفــة الخــدمات اللازمــة للســيدات الحوامــل، ترشــيد وتســهيل طريقــة الحصــول علــى     

فير النمو السليم للطفل حتى عمـر السـنتين. يطبـق هـذا البرنـامج في المستشـفيات       الخدمات وتو
الحكوميــة التاليــة: مستشــفى راشــيا الحكــومي، مستشــفى رفيــق الحريــري الحكــومي الجــامعي،   
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مستشـفى سـيدة السـلام    ز الرعاية الصحية في وادي خالـد و مستشفى طرابلس الحكومي، مرك
  في حلبا.

أنه تمَ إنشـاء لجنـة هـدفها دراسـة وفيـات الأمهـات وتوثيقهـا         كذلك تجدر الإشارة إلى  
وهــي برئاســة مــدير عــام وزارة الصــحة، وأن وزارة الصــحة العامــة هــي في طــور تحــديث أدلــة  

) لخــدمات الصــحة الإنجابيــة وتــدريب مقــدمي Service Delivery Guidelines( العمــل العيــادي
  الخدمات على استعمالها.

ج الرعاية الصحية الأولية وسـائل منـع الحمـل لـيس فقـط لمراكـز       من جهته، يوفّر برنام  
الرعاية الصحية الأولية إنما أيضاً للمستوصفات و المراكز التي تـؤمن خـدمات الصـحة الإنجابيـة     

  للنازحين السوريين.

بالنسبة إلى خفض وفيـات الأطفـال وخفـض وفيـات الأمهـات، تشـير النتـائج الوطنيـة           
  إلى ما يلي:

  

  ٢٠١٤  ٢٠٠٩  المؤشرات

  ٩  ١٠  معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (النسبة الألفية)

  ٨  ٩  معدل وفيات الرضع (النسبة الألفية)

  ١٦  ٢٣  ولادة حية) ١٠٠ ٠٠٠معدل وفيات الأمهات (لكل 
    

ــة في أيار        ــت وزارة الصــحة العام ــية، أطلق ــى صــعيد الصــحة النفس ــايوعل ، ٢٠١٤ /م
اليونيسيف والهيئة الطبية الدوليـة، البرنـامج الـوطني للصـحة     وبدعم من منظمة الصحة العالمية و

النفسية. يهدف البرنامج إلى إصلاح الرعاية الصحية النفسية في لبنان وتوفير خـدمات مجتمعيـة   
تتخطى العلاج الطبي، وذلك بما يتوافق مع حقوق الإنسـان وأحـدث الأدلـة العلميـة مـن أجـل       

مركـز رعايـة صـحية     ٥٠دريب أطبـاء وممرضـات مـن    أفضل التدخلات. وقـد قـام البرنـامج بت ـ   
النفسـية للاضـطرابات    )mhGAP-IGدليل تدخل برنامج رأب الفجوة في الصـحة ( ”أولية على 

  .“النفسية والعصبية وتعاطي مواد الإدمان في الأطر الصحية النفسية

يـد علـى   رأ، علـى الصـعيد التشـريعي، أي جد   ــ ــة إلى الإجهاض، فلم يطــــا بالنسبـــــأم  
)، ومفـاده  ٢٠٠٤التقرير الدوري الثـاني (  لا سيماما سبق للبنان أن عرضه في تقاريره السابقة 

مـن قـانون العقوبـات)     ٥٤٦إلى  ٥٣٩أن القانون اللبناني يحظر اللجوء إلى الإجهـاض (المـواد   
ما عدا في حالات الإجهاض العلاجـي الـتي يمكـن إجراؤهـا ضـمن شـروط وتحفظـات حـددا         

  ، وهي التالية:٢٢/٢/١٩٩٤تاريخ  ٢٨٨من قانون الآداب الطبية رقم  ٣٢ة الماد
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  أن يكون الإجهاض الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد.  -  

أن يستشير الطبيب المعالج أو الجـراح حتمـاً طبيـبين يوافقـان معـه خطيـاً بعـد الكشـف           -  
لأم إلا عن طريق الإجهاض. ولا يمكـن إجـراء   الطبي والمداولة إنه لا يمكن إنقاذ حياة ا

الإجهاض إلا بناء على موافقة الحامل بعد إطلاعها علـى الوضـع الـذي هـي فيـه، وإذا      
ــاض العلاجــي ضــرورياً         ــوعي، وكــان الإجه ــدة ال ــر الشــديد وفاق ــة الخط ــت بحال كان

  لسلامة حياا فعلى الطبيب أن يجريه حتى لو مانع زوجها أو ذووها.

توجـــد أرقـــام تتعلّـــق بعمليـــات الإجهـــاض الـــتي تـــتم في العيـــادات الخاصـــة وفيمـــا لا   
ــة، فــإن الإحصــاءات المتــوفرة لــدى وزارة الصــحة هــي      أو ــة غــير آمن المنــازل والــتي تشــكل بيئ

ــن ــام        م ــود لإحصــاءات الع ــها يع ــر نموذجــاً عن ــق ــذا التقري ــط، ونرف  ٢٠١٢المستشــفيات فق
  ).٧رقم   (مرفق

  

  ريةالزواج والعلاقات الأس    

إن مشروع القانون الذي يرعى إجراء الزواج الاختياري في لبنان والـذي قدمـه وزيـر      - ٢٠
مــن  ٢٧/٢/٢٠١٤أعيــد بتــاريخ  ١٨/١/٢٠١٤العــدل الســابق إلى رئاســة مجلــس الــوزراء في  

قبل الحكومة الحالية بعد تشكلها، إلى وزارة العدل لعرضه على الـوزير الجديـد (وهـو أسـلوب     
واضيع التي لم تكن قد عرضـت بعـد علـى مجلـس الـوزراء) ومـا زال المشـروع        معتمد في كل الم

  لدى وزارة العدل لغاية تاريخه.

 ٢/٢٠٣كذلك لم يطرأ أي جديـد علـى وضـع اقتـراح القـانون المشـار إليـه في الفقـرة           
مــن التقريــر والمتعلّــق بقــانون مــدني للأحــوال الشخصــية. أمــا عــن الجهــود المقــرر بــذلها لكفالــة  

 اللبنانيـات واللبنـانيين المنـتمين إلى أي طائفـة مـن عقـد زواج مـدني في لبنـان، فـإن واقـع           تمكين
  الحال يشير إلى تعثّرها.

أما عن الخطوات التي اتخـذا الحكومـة لسـحب تحفظـات الدولـة اللبنانيـة علـى بعـض           
ــالزواج والعلاقــات الأســرية)، فــلا جديــد    ١٦فقــرات المــادة  في هــذا  مــن الاتفاقيــة (المتعلقــة ب

الإطار كون الأمر يتعلق باحترام الأحوال الشخصـية الـتي كفلتـها المـادة التاسـعة مـن الدسـتور        
  للطوائف اللبنانية، في ظل عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية أو قانون للأسرة.

بالنسبة إلى زواج القاصرات والإحصاءات التي تشير إلى أن نسـب حصـوله هـي أكثـر       - ٢١
في المناطق الريفية منها في المناطق الأخرى، فإن أبرز المبادرات التي اتخـذت للحـد مـن     ارتفاعاً

، الهيئة الوطنية لشـؤون المـرأة   ٢٠١٤هذه الممارسة كانت الحملة الوطنية التي نظّمتها، في العام 
لـة  اللبنانية وشاركت فيها مؤسسات ومنظمات من اتمـع المـدني؛ وقـد تمّ في إطـار هـذه الحم     
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تبعتها الهيئة الوطنية لشؤون المـرأة بإعـداد اقتـراح قـانون يقضـي      اإعداد دراسة حول الموضوع، 
ــوفير حمايــة          ــدف ت  بإخضــاع زواج القاصــرين لإذن مســبق مــن قاضــي الأحــداث، وذلــك

مـن   ٤للقاصرين تندرج في إطار واجب الدولة الحمائي. على قاضـي الأحـداث، وفقـاً للمـادة     
أن يأمر بإجراء تحقيـق اجتمـاعي وأن يسـتمع إلى القاصـر ووالديـه أو أحـدهما        ون،ــاقتراح القان

أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المسؤولين عنه وإلى المطلوب الزواج منه أو من يـراه مناسـباً،   
  قبل اتخاذ القرار الملائم.

ـــقُ   ــراح إلى الــس النياب ـــــ ـــدم هــذا الاقت ـــي بتاريــــــ ــ ٢٩/٩/٢٠١٤خ ــ ل تحــت وسج
تمّ اعتمــاده مــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســان النيابيــة،   ١٤/١٠/٢٠١٤؛ وفي ٣٠/٢٠١٤الــرقم 

  : نص اقتراح القانون).٨وهو قيد المتابعة أمام اللجان البرلمانية الأخرى المعنية (مرفق رقم 
  

  من الاتفاقية ٢٠من المادة  ١قرة البروتوكول الاختياري وتعديل الف    

 عدم تصديق لبنان على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فـإن الأمـر يعـود    بالنسبة إلى  - ٢٢
حيث طلبت الأمانة العامة لـس الـوزراء رأي هيئـة التشـريع والاستشـارات       ٢٠٠٢إلى العام 

في وزارة العدل بالموضوع، فجاء رأي الهيئـة والـذي وافـق عليـه المـدير العـام لـوزارة العـدل في         
وفي مطلق الأحوال إعلان عـدم اعتـراف الدولـة    ”وقيع على البروتوكول، حينه، يقول بعدم الت

ة اسـتجاب اللبنانية باختصاص اللجنة بتعيين التحري وعدم أخذ التدابير التي تتخذها هذه اللجنة 
. وعليـه، فـإن   “ار وفق ما جاء في المادة العاشـرة مـن البروتوكـول المـذكور    ـــــه بعين الاعتبــــإلي

  موقف لبنان إزاء هذا الموضوع.لا تغيير في 

مـن الاتفاقيـة، فقـد تمّ     ٢٠مـن المـادة    ١أما بالنسبة إلى موقف لبنان من تعديل الفقـرة    
استطلاع رأي مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في وزارة الخارجيـة بالموضـوع،   

دقة علـى هـذا التعـديل، بعـد     لا يرى مانعاً قانونياً يحـول دون المصـا  ”وقد خلُص المركز إلى أنه 
، ولا تغـيير في  “الأخذ برأي وزارة العـدل أيضـاً تمهيـداً للبـدء بـالإجراءات القانونيـة للمصـادقة       

  موقف لبنان إزاء هذا الموضوع.

  أخيراً، وفي ما يتعلق بطلب اللجنة بيان معلومات قضائية حول مسائل ثلاث هي:  

القضــايا والأســئلة): بيــان أحكــام الإدانــة  مــن قائمــة  ٨في العنــف ضــد المــرأة (الفقــرة   -  
  والعقوبات المفروضة في جرائم قتل النساء.

مــن قائمــة القضــايا والأســئلة):  ١٠(الفقــرة  في الاتجــار بالنســاء واســتغلالهن في البغــاء  -  
بيان عدد الحالات الـتي حقّـق فيهـا والملاحقـات القضـائية الـتي جـرت والأحكـام الـتي          

  (قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص). ١٦٤/٢٠١١فُرضت بموجب القانون 
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مــن قائمــة القضــايا والأســئلة): بيــان عــدد النســاء اللــواتي         ١٩في الصــحة (الفقــرة    -  
احتجزن وصدرت ضدهن أحكام لإجـرائهن عمليـة إجهـاض خـلال الفتـرة المشـمولة       

  بالتقرير، بما يشمل معلومات عن طول مدة هذا الاحتجاز.

ــه ون    ــدكم أنـ ــنفة       نفيـ ــة مصـ ــات رسميـ ــدة بيانـ ــاءات أو قاعـ ــود إحصـ ــدم وجـ ــراً لعـ ظـ
الاســتناد إليهــا في مــا ذُكــر أعــلاه، ســوف يــتم الطلــب إلى وزارة العــدل الســعي لتــوفير     يمكــن

  البيانات المطلوبة.
  

  قائمة المرفقات    

: اقتراح قانون الهيئة الوطنية لحقـوق الإنسـان المتضـمنة لجنـة الوقايـة مـن       ١مرفق رقم   -  
  تعذيب.ال

تـاريخ   ٥٧٣٤: مرسوم تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية (المرسوم رقـم  ٢مرفق رقم   -  
٢٩/٩/١٩٩٤.(  

 ٧٢٠: قانون إنشاء الهيئـة الوطنيـة لشـؤون المـرأة اللبنانيـة (القـانون رقـم        ٣مرفق رقم   -  
  ).٥/١١/١٩٩٨تاريخ 

الأسـري (القـانون   : قانون حماية النساء وسائر أفـراد الأسـرة مـن العنـف     ٤مرفق رقم   -  
  ).٧/٥/٢٠١٤تاريخ  ٢٩٣رقم 

: من المديرية العامة لقـوى الأمـن الـداخلي: جـداول إحصـائية وحـالات       ٥مرفق رقم   -  
 ٢٠١٥ و ٢٠١٤إتجار بالبشر لعامي.  

: جداول إحصـائية مـن الأمـن العـام تتضـمن أعـداد الضـحايا المحـتملات         ٦مرفق رقم   -  
الجنسـية، وأنـواع الشـكاوى المقدمـة مـن قبـل       بحسـب   “بيت الأمان”المستفيدات من 

  .٢٠١٤الضحايا المحتملات بحسب ورود الشكوى، والمعالجات، وذلك للعام 

  .٢٠١٢: جدول إحصائي يتضمن حالات الإجهاض في العام ٧مرفق رقم   -  

  .: اقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين٨مرفق رقم   -  

  


